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 أدب الاختلاف وأخلاقيات نقله ودراسته: 

ا لأوهام النقل عن المذاهب، حيث ينسب إليها ما يتبرأ منه الواقع أن هناك سببًا تاريخي  

أصحاب المذهب نفسه، وهو وجود الغلاة في بعض المذاهب وعدم التمييز بين ما ينتحلونه 

من أقوال، وبين المعتدلين من أصحاب المذهب نفسه، وفي ذلك يقول الشيخ محمد تقي 

عليه بين الباحثين الراسخين، ذلك هو أن القمي: ثم إن هناك مبدأ علمي ا هام   ا متفقًا 

الإنصاف والأمانة العلمية، تحتمان على الباحث أن يستقي ما يريده من المعلومات من 

مصادره الصحيحة، وأنه ما دامت المراجع المعتمدة لمذهب ما ميسرة، فلا يسوغ الرجوع إلى 

يات، وإنه لمن الخير أن غيرها، ولاسيما إذا كانت تستند إلى الشائعات، أو تصدر عن عصب

يطبق أهل العلم في كل مذهب هذا المبدأ، وعندئذ سيتجلى لمن يدرس مذهب الإمامية، 

قع الماثل أمامه، أي خير وأي علم في هذا المذهب، ثم يتجلى له  ويعرف آراءهم من الوا

ن مدى التجني الذي ناله من المتحيزين أو المتعصبين عليه، حتى خلطوا بين الغلاة الذي

ينتحلون وصف الشيعة، وبين الشيعة أنفسهم الذين يبرؤون إلى الله منهم، ويحكمون 

بكفرهم. وكم من كتب خلطت بين الشيعة والفرق البائدة التي لا وجود لها إلا في زوايا 

 التاريخ، أو في تفكير المتحيزين   .

م م ن الأشياء، هذا، وإن التقسيم الرباعي الغالب هو: العبادات مع الحلال والحرا

والمعاملات المالية ، والأنكحة وما يتعلق بها ) الأحوال الشخصية (، والعقوبات مع 

الأقضية، وهذا التقسيم الرباعي هو المتبع في كتب المذاهب الأربعة والزيدية والإباضية 

 والظاهرية، على اختلاف في تقديم بعض الزمر على بعض، وفي محتوى كل زمرة.

ول الشيخ محمد تقي القمي ما نصه: جرت العادة عند المؤلفين من فقهاء أما الإمامية فيق

الإمامية أن يقسموا الموضوعات الفقهية إلى أربعة أقسام: )العبادات، العقود، الإيقاعات، 

الأحكام( ولعل وجه الحصر أن المبحوث عنه في الفقه إما أن يتعلق بالأمور الأخروية، أي 

يوية. فإن كان الأول فهو )عبادات(، أما الثاني فإما أن يحتاج إلى معاملة العبد ربه، أو الدن
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صيغة أو لا، فغير المحتاج إلى صيغة هو الأحكام؛ كالديات والميراث والقصاص 

والأطعمة، وما يحتاج إلى صيغة فقد يكون من الطرفين أو من طرف واحد، فمن طرف 

يسمى )العقود( ويدخل فيها  واحد يسمى )الإيقاعات( كالطلاق والعتق، ومن الطرفين

 المعاملات والنكاح.

ثم قال: فقسم العبادات يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

، وقسم العقود يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب النكاح ، وقسم الإيقاعات يبدأ بكتاب 

 صيد والذبائح وينتهي بالديات   .الطلاق وينتهي بكتاب النذر ، وقسم الأحكام يبدأ بال

 لا إنكار في المختلف فيه:

الإنكار من المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه، فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل 

مجتهد مصيب، أو المصيب واحد ولا نعلمه، ولم يزل الخلاف بين السلف في الفروع، ولا 

ا أو إجماعًا قطعي ا أو قياسي ا جلي ا.ينكر أحد على غيره مجتهدًا فيه، وإن  ما ينكرون ما خالف نص 

ه فالأصح الإنكار   .  وهذا إذا كان الفاعل لا يرى تحريمه، فإن كان يرا

وفي ذلك يقول الإمام سفيان الثوري : )إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف 

 -على ما ذكره أبو يعلى  -فيه، وأنت ترى غيره فلا تنهه(، وعن الإمام أحمد روايات مجملها 

 لا ينكر في المسائل الاختلافية إلا إذا ضعف فيها الخلاف.

في المسألة سنة ولا إجماع، فللاجتهاد فيها وفي تفصيل لهذا يقول ابن تيمية : إذا لم يكن 

 مساغ، فلا ينكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا .

قال ابن تيمية : قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب 

الشافعي وغيره: إن المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه 
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فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد 

 أهل القول الآخر فلا إنكار عليه .

وقال النووي : إنما ينكرون ما يجمع عليه الأئمة، وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن 

المحققين أو أكثرهم،  على أحد المذهبين: كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثير من

 وعلى المذهب الآخر المصيب واحد، والمخطئ غير متعين لنا، والإثم مرفوع عنه   .

 الاقتداء بالمخالف في الفروع:

كتب ابن حزم رسالة في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع، أجاب فيها سائلًا متشددًا، 

ع المسائل الخلافية، ومبينً  ا ما نقل فيها من صلاة الصحابة خلف من قال فرد عليه ممثلًا بأنوا

 بها مجتهدًا.

وقد وقع الاتفاق علمًا وعملًا من الأئمة على أن المصلي يأتم بمن يخالف اجتهاده، أو ما 

يقلده من مذهب في أحكام الصلاة، ولو كان يرى أن مثل ذلك مفسد للصلاة أو غيره أولى 

 مثلة على ذلك من صنيع الأئمة   .منه، وذلك دفعًا للتفرق، وهناك كثير من الأ


